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■  باحث لبناني متخصص في الشأن المصرفي.

لة بالأوضاع الاقتصادية، وكل  النشــاط المصرفي وثيق الص
منهما يؤثر ويتأثر بالآخر بصورة قوية ومباشرة.

يتأثر النشاط المصرفي بالأوضاع الاقتصادية السائدة من رواج 
وتضخم وكساد وركود تضخمي، فالودائع ـ التي هي أهم مصدر من 
مصادر الأموال في الجهاز المصرفي ـ تنمو في أحوال الرواج، وتكون 
أكثر استقراراً، وفي أحوال الكساد تتسم بالتراجع وعدم الاستقرار، 
ا يؤثر من ثمَ على عمليتّي الائتمان والتمويل، وهما أهم استخدام  مم

للأموال في الجهاز المصرفي.
ومن متطلبات الاقتصاد الســليم وجود حركة استثمارية ناشطة، 
وهذه لا تتحقق إلا باتجــاهٍ متنامٍ لحركة الادخــار، التي بدورها لا 
خرات  ر أن تقوم دون جهاز مصرفي سليم قادر على حشد المديُتصو
الوطنية، وتوجيهها نحو الاستثمارات المجدية، وبذلك يتأثر الاقتصاد 

مباشرة بالأوضاع المصرفية.
وانطلاقاً من هذه الحقائق، فإن المصــارف المركزية (وهي 
صاحبة القــول الفصــل في وضــع وتنفيــذ السياســات النقدية 

■ %�<�F ا����"�  
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ى الأدوات النقدية لمعالجة المشكلات التي  ـة) تستخدم ما يسموالمصرفي
تعتري اقتصاديات الدول من حينٍ لآخر، فــي حركة تصحيحية دائبة بهدف 

كبح جماح التضخم، أو تنشيط حركة النمو الاقتصادي.
• أهم أدوات السياسة النقدية: (أســعار الفائــدة، أسعار الخصم وإعادة 
ة،  يــن العام، الاحتياطي النقدي، نســبة الســيولة العام الخصم، أدوات الد
وســقوف الائتمان، ... إلخ)، وهي تختلف عن أدوات السياســة المالية التي 
لطات المالية للهدف نفســه، مثل السياسة الضريبية والإنفاق  تستخدمها الس

العام وعمليات الاستثمار المباشر).
ا كان من الطبيعي أن تختلف العلاقة بين الاقتصاد والنشاط المصرفي  ولم
باختلاف النظم المصرفية والاقتصادية الســائدة، فســوف نعمــل على تبيان 

اختلاف العلاقة المشار إليها من نظامٍ لآخر.

 �َّ�
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أ ـ الإخلال بالمبادئ الاقتصادية:
إن لجوء أصحاب الأمــوال إلى تقديم أموالهم إلى من هو مســتعد لدفع 
 ة التي من أجلها يتمالنظر عن جدوى المشــروعات الاقتصادي الفائدة، بغض
ــة، أو ـ كما تقول  الحصول على الأموال يعمل علــى تبديد الموارد الاقتصادي
النظريات الاقتصادية ـ لا يحقق مبدأ التخصيص الأمثل للموارد الاقتصادية 
وهو الهدف الذي يسعى علم الاقتصاد أساســاً لتحقيقه، فلو تَم التمويل على 
تين في مدى جدوى  ر صاحب رأس المال مرأساس المشاركة أو المضاربة لفك

م أمواله. المشروع الذي من أجله يقد
ولا تقتصر هذه الظاهرة على الاقتصاد المحلي، وإنما تتعداه إلى الاقتصاد 
الدولي. ولعلنا نلحظ من الواقع كيف غرقت الدول الفقيرة في الديون، دون 

أي مردود اقتصادي.
والأمثلة على ذلك كثيرة، لعل أشــهرها اقتراض دولة إفريقيا الوســطى 
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لتمويل حفل تتويج إمبراطورها المشهور (بوكاسا)، واقتراض العديد من الدول 
لإنشــاء مشــروعات كان الغرض من إنشــائها تحقيق أهداف إعلامية تخدم 

الأحزاب الحاكمة، أو الأفراد الحاكمين.
والأسوأ من ذلك أن هذه الدول لا يمكنها الآن كسر حلقة الاستدانة، فهي 
لا تزال تقترض، لا لبناء مشـــروعات التنمية، وإنما تقتــرض لخدمة ديونها 

فحسب. فأي تخصيص للموارد تحقق من القروض الربوية؟

ب ـ سوء توزيع الدخل والثروة:
تُسهم المصارف الربوية في سوء توزيع الثروة 
بين جموع المواطنين؛ فالمصارف التجارية تركز 
ة ـ فــي عدد محــدود من  قروضهــا ـ بصفــة عام
ار والمستثمرين، على  العملاء، هم غالباً كبار التج
اعتقاد أن لدى هؤلاء من الغنى ومن الضمانات ما 
يمكنهم من إعادة القروض والفوائد المستحقة في 
دة. وكثيراً ما تحجم المصارف عن  المواعيد المحد
تمويل صغار المستثمرين والحرفيين بسبب ضعف 
الضمانات وعدم وجود أملاك أخُرى. ولا نشك في 
م قروضاً لأفراد الطبقة  ة تقدالمصارف الربوي أن

طة أو حتى الفقيرة؛ ولكنها قروض استهلاكية، غالباً ما يكون لها آثار  المتوس
عكسية على نمو الاقتصاد الوطني واستقراره.

وهكذا يعمل الاتجاه العام لسياســة منح الائتمان فــي المصارف الربوية 
على زيادة اختلاف توزيع الثروة، بحيث يزداد الغني غنىً ويزداد الفقير فقراً.

ج ـ ظهور الأزمات الاقتصادية الدورية:
يترتب على الربا المتمثل في الفائدة على رأس المال أثران خطيران، 
ا  مة، مم يعمل أحدهما على رفع تكاليف السلع المنتجة، أو الخدمات المقد
ال (كما يســميه الاقتصــادي الإنجليزي  ي إلى انخفاض الطلــب الفعيــؤد
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«اللورد كينز»)، وهذا يدعو رجال الأعمال الذين انخفضت مبيعاتهم ـ ومن 
ثمَ أرباحهم ـ إلى تخفيض مســتويات أعمالهم وإنتاجهم، فتظهر البطالة 
ة  ل الاستهلاك (وما ينتجه ذلك من حد ي بدورها إلى خفض معدالتي تؤد
ة أخــرى)، وكذلك تعطيل جانــب من أدوات  ال مر انخفاض الطلــب الفع
ل الادخار (وما ينتجه ذلك من خفض الاســتثمار  الإنتاج، وإلى خفض معد

ة أخرى) وهذا هو الكساد. مر
ــا الأثر الثاني فيتمثل في مدى ما يحدثه ســعر الفائدة من إغراء  أم
ا يؤدي إلى نقص المشروعات  خرين بتفضيل الإيداع على الاستثمار، مم المد
الإنتاجيــة، ومن ثمَ انخفاض المعروض من الســلع والخدمــات، مع بقاء 
م  ـ، مما يعني انخفاض الدخول  عرض النقود ثابتاً، فتظهــر بوادر التضخ
ال، فسلســلة النتائج المترتبة على  انخفاض الطلب الفع َة ومن ثمالحقيقي
ذلك إلى أن يصل الوضع الاقتصادي إلى مرحلة الكساد على النحو المشار 

إليه عند شرح الأثر الأول.
مه المصارف التجارية لعملائها من تسهيلات  فإذا أضفنا إلى هذا ما تقد
ما يُعرف بالجاري مدين وأثر ذلك على الوضع الاقتصادي من تضخم وركود؛ 
أدركنا مدى خطورة الفائــدة المصرفية على المجتمع؛ إذ إن منح تســهيلات 
الجاري مدين يعمل على الســحب بشــيكاتٍ لمســتفيدين آخرين يقومون في 
ا يتيح  الغالب بإيداع تلك الأموال في حســاباتهم في المصــارف الأخرى، مم
للمصارف زيادة في القدرة الائتمانية لديها، وما يؤديه ذلك مباشرة من زيادة 
م، ثم سلسلة المشكلات  فظهور بوادر التضخ ،(Money supply) عرض النقود

الاقتصادية إلى أن يصل الوضع الاقتصادي إلى قاع الكساد.
وغني عن القول أن المصــارف التجارية تحجــم أو تخفض من منح 
ا  نهم من السداد، ممالائتمان لعملائها في أوقات الكســاد خشية عدم تمك

ة. يزيد الكساد حد
والشكل التالي يبين كيف تعمل المصارف التقليدية على ظهور وتطور 

الاختلالات الاقتصادية.
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دور المصارف التقليدية في ظهور وتطور الاختلالات الاقتصادية
منح الجاري مدينرفع سعر الفائدة

���

تفضيل الإيداعزيادة تكلفة الإنتاج
على الاستثمار

السحب بشيكات 
لمستفيدين آخرين

���
نقص المعروض

من السلع والخدمات
نقص المشروعات

الإنتاجية
زيادة الإيداع

لدى المصارف الأخرى
��

زيادة القدرة الائتمانية ظهور بوادر التضخمزيادة عرض النقود
لدى المصارف الأخرى

�
زيادة عرض النقودنقص في الدخول الحقيقية

��
ال مانخفاض الطلب الفعظهور بوادر التضخ

�
نقص أرباح المنتجين

�
تخفيض الأعمال

�
البطالة وتعطيل أدوات الإنتاج

��
نقص الادخارنقص الاستهلاك

ال نقص الاستثمارنقص الطلب الفع
��

الكساد
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والنتيجة:
أن المجتمع ســيظل دائراً في حلقة مفرغة من الاختــلالات الاقتصادية: 
تضخم، كســاد، ركــود تضخمي وهكــذا، وهو ما يُعــرف بظاهــرة الدورات 

الاقتصادية أو الأزمات الدورية في الاقتصاد.
وتتخذ الظاهرة الشكل التالي:

ظاهرة الدورات الاقتصاديّة أو الأزمات الدورية

تضخّم

كساد كساد كساد

تضخّم تضخّم

ا كيف تستطيع الدول الرأسمالية الخروج من هذه الدائرة، والانطلاق  أم
من وهدة الكســاد إلى الرواج الاقتصادي، فهو أمرٌ لم يعــد خافياً على أحدٍ، 

ة منفردة. ة أن تقوم بالمهمة والمالية عندما ثبت عجز الأدوات النقدي خاص

2 ـ دور ا���Wرف الإoلا��َّ� <� �"���� الاE&لالات الا;&�Wد�َّ�

أ ـ معالجة الأزمات الاقتصادية:
خرات وضَخِها  ة في تجميــع المُدبالإضافة إلى دَور المصارف الإســلامي
للاقتصاد الوطني على شكل استثمارات محلية، وإســهامها في تمويل التجارة 
الدولية، فإن استثمار الأموال بالصيغ الإسلامية تعني إيجاد مشروعات إنتاجية 
م  ة تعمل على دوران الأموال (أو تداول الأموال)، هذا الدوران يُمثل الدحقيقي
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ال، فتتولد  ل العمق المتجُدد في قلــب الاقتصاد والمجتمع؛ إذ به يُشــغالمُتدف
لات  تزيد معد َال على الســلع والخدمات، ومن ثم الدخول، فيزيد الطلب الفع

الادخار فالاستثمار، وتدور عجلة التنمية الاقتصادية.
ويمكن تصوير هذه الآثار بالشكل التالي:

التمويل بالمشاركة والمضاربة
�

تأسيس مشروعات إنتاجية
�

إيجاد فرص عمل وتولد الدخول
�

ال إيجاد الطلب الفع
�

لات الإنتاج زيادة معد
�

ة أخُرى زيادة الدخول مر

زيادة الاستهلاكزيادة الادخار
��

زيادة الطلبزيادة الاستثمار
 وهكذا تدور عجلتا الاقتصاد والتنمية 

ب ـ التنمية الاقتصادية:
وعلى الصعيد الاقتصادي، نُورد الحقائق التالية التي تنجم عن التمويل 

بالصيغ الإسلامية:
(1) إن المصارف الإســلاميـة لا تعمــل على «توليد النقــود» أو «توليد 

ته. م أو زيادة حد ها لا تسهم في صنع التضخفإن َالائتمان» ابتداءً، ومن ثم
(2) وفي أوقات الكساد يبدو أن الحل الأمثل لتحريك عجلة الاقتصاد 
هو التمويل الــذي يتيحه البديل الإســلامي، بالصيغ المختلفــة، وأهمها 
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المضاربة والمشاركة؛ لما يحققه هذا الأسُلوب من نجاح أكبر في تأسيس 
وإدارة المشروعات لسببين: يتمثل أحدهما في حرص المصارف الإسلاميـة 
على دراســة الجدوى الاقتصادية للمشــروع قبل الدخول فيه، مشاركة أو 
مضاربة، ويتمثل الآخر في عدم تخوف المستثمرين من مطالبة الممولين 
وســريان الفائدة المصرفية على تمويلاتهم، سواء نجحت المشروعات أم 

فشلت.
د قدرة الممول ـ سواء  م تمويله لمجر المصرف الإسلامي لا يقد (3) إن
كان مؤسسةً أم فرداً ـ على التسديد فحسب؛ وإنما ينظر في جدوى المشروع، 
ا يعمل على تزاوج وتكافل عناصر الإنتاج الأربعة: (الموارد الطبيعية، رأس  مم
المال، العمل، التنظيم)؛ وذلك بتقديمه لعنصر رأس المال (بالمشــاركة أو 
ـا يتحقق معــه مبدأ «التخصيص  المضاربة) للعناصر الثلاثــة الأخرى، مم

الأمثل للموارد الاقتصادية».
إن هناك فرقاً  بيــن نجاح المشــروع لمصلحة العميل، وجدوى المشــروع 
ف الأموال في المقامرة  للمجتمع. فأي جدوى يجنيهــا المجتمع من مقترض يوظ
في البورصات أو الأسواق المالية؟؟ وأي تحريك لعجلة الإنتاج وتوليد الدخول 
د أمل المصرف في  ق في إقراض أصحاب البذخ والترف والرحلات لمجريتحق

رة؟؟ استعادة قروضه مضافاً إليها الفائدة المقر
إن التخصيص الأمثل لا يتأتى إلا بســيادة مبدأ المشــاركة في الغنُمْ 
والغرُْم في المشــروعات الإنتاجية، حيث تلتقي مصالح الجميع في إنجاح 

المشروعات.
(4) إن الســعي نحو العدالة في توزيع الدخل والثروة لا يمكن أن ينجح 
إلا بسيادة مفاهيم الاقتصاد الذي يســعى لضبط عدالة القيمة، وإلا بإسهام 
المصارف الإسلامية في توجيه الأموال لتأسيس مشــروعات إنتاجية حقيقية، 
يستفيد منها المستثمرون والمستهلكون وأصحاب رؤوس الأموال والأيدي العاملة 
على حد ســواء، الأمر الذي يعمل على إعادة توزيع الدخل والثروة بما يحقق 

مزيداً من عدالة التوزيع.
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ج ـ الدور الاجتماعي للعمل المصرفي الإسلامي
إن من الخصائص العقديــة (أو الأيديولوجية) للمصارف الإســلامية أن 
دورهــا لا يقتصر على تحقيق مصالــح الأطراف ذات العلاقة من مســاهمين 
ومودعين ومتمولين وموظفين، ولا يقتصر دورها على الالتزام بقواعد الحلال 

والحرام؛ وإنما يتعدى ذلك الدور إلى تحقيق مصالح المجتمع.
تنطلق المسؤولية الاجتماعية للمصارف الإسلامية من رؤية الإسلام نفسه 
للمال وللإنسان معاً، فالمال مال االله، والإنسان مستخلف فيه، والإنسان أداة 

التنمية وغايتها في الوقت نفسه، والهدف النهائي 
حفظ الانســان، وحفظ الكوكــب، وحفظ الوقت، 
وتحقيق التكامــل بين عناصر الإنتــاج، وإن هذه 
المصارف جزء من هذه العقيــدة، ومن ثم فإنها 

معنية تماماً برسالة الإسلام وقيمه.
وتبعــاً لهــذا، فإنــه يتحتم علــى المصارف 
الالتزام  الاجتماعي ـ  دورها  ـ لتأكيد  الإســلامية 
بأحــكام الشــريعة الإســلامية فور الشــروع في 
تأسيسها من حيث: تكوين رأس المال، واعتبارات 
اختيار العاملين خاصة القيــادات منهم، والتأكد 

من إيمانهم برســالة المصرف وقيمه، وعند صياغة السياسات واللوائح التي 
تنظم العمــل، وعند وضع الاســتراتيجيات ورســم الخطط، وتعبئــة الموارد 

وتحديد صيغ التمويل والاستثمار، ووضع أسُس توزيع الأرباح والخسائر.

�����&aو��� الا 1 ـ أ0"�د ا����ٴ

أ ـ البُعد الاقتصادي
ويقصد به تمويل القطاعات الإنتاجية ذات النفع الاجتماعي، وتفصيل ذلك 
أنه نظراً لطبيعة مصادر الأموال في المصارف الإسلامية (والتي تشكل الودائع 
الركن الركين فيها) من حيث كونها شديدة السيولة، قصيرة الأجل من جهة، 
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وانسجاماً مع رسالة المصارف الإســلامية في تلبية الحاجات الأساسية لكثيرٍ 
من فئات المجتمع من جهة أخرى، فإن المصارف الإسلامية تُولي اهتماماً بالغاً 
لتمويل المشروعات ذات الضرورة الاجتماعية، ومن ثمَ فإنها تعمل على توظيف 
ة كالتموين والإســكان والنقل والمياه  الأموال المتاحة لديها في قطاعات مهم

والصحة والتعليم والطاقة والتعدين والتكنولوجيا والبنية التحتية.
يدل اتســاع قاعدة المتعاملين لدى المصارف الإسلامية على مدى إسهام 
هذه المصارف في تمويل المشــروعات الصغيرة والمتوسطة وتلبية الحاجات 

الأساسية ذات الطابع الاجتماعي لدى المواطنين.
ويتخذ تمويل المشــروعات الصغيرة والمتوســطة أحد شــكلين: أحدهما 
مباشر، وهو يمثل تمويل مشــتريات المشــروعات التي تنتج سلعاً ذات علاقة 
بالحاجات الأساسية، والآخر غير مباشر وهو يمثلّ تمويل مشتريات المؤسسات 

أو المواطنين من منتجات المشروعات القائمة.
خرات كثيرة  هذا بالإضافة إلى نجاح المصارف الإسلامية في استقطاب مد
كانــت مكتنزة نظراً لإحجــام أصحابها عــن إيداعها في المصــارف التقليدية؛ 

لأسبابٍ تتصل بالأمور الشرعية.
ويظهر نجاح المصارف الإسلامية هنا من زاويتين:

• تتمثل الأولى في انتشال هذه الأموال من جمود الاكتناز، حيث لا يستفيد 
المجتمع من اكتنازها، ثم ضخها في جدول التكوين الرأسمالي الذي هو من 

دات الاستثمار في الاقتصاد الوطني. أهم محد
• وتتمثل الأخرى في توظيف هذه الأمــوال من قِبَل المصرف لتحقيق 

مصلحة الطرفين.
خراته  خر عن التآكل الذي يطرأ علــى قيمة مد ل هذا تعويضــاً للمدويمث
بمرور الزمن نتيجة الانخفاض في القوة الشرائية للنقود، ونتيجة إخراج الزكاة 
رة سنوياً على هذه الأموال من جهة، كما يوفر له ربحها مصدراً لتمويل  المقر

حاجاته المختلفة من جهة أخرى.
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ب ـ البُعد التنموي
ويقصد به مدى إسهام المصارف الإســلامية في الخطط العامة للتنمية 

(الاقتصادية منها والاجتماعية)، وذلك بالعمل على:
• توفير حاجات المجتمع وفق ســـلم الأولويات كما حددها فقهاء الشــريعة 
الإسلامية القدامى منهم والمحدثين، وهي: الضروريات ـ الحاجيات ـ التحسينيات، 

بحيث لا يجوز الشروع بالثانية قبل الأولى، ولا يجوز الشروع بالثالثة قبل الثانية.
وتفهم الضروريات بأنها: السلع والخدمات التي لا تقوم الحياة من دونها،

والحاجيات بأنها: السلع والخدمات التي تشق 
الحياة من دونها،

التي  والخدمات  السلع  بأنها:  والتحسينيات 
تجمل بها الحياة وتهنأ.

• الإسهام الفعال في الناتج المحلي الإجمالي، 
وتحسين أداء ميزان المدفوعات.

• تحقيق الأمن الغذائي.
تمويل  التضخـــم عن طريــق  كبح جماح   •
القطاعات الإنتاجية التي تزيد من عرض الســلع 

والخدمات للتوازن مع عرض النقود، ومن ثمَ الحيلولة دون ارتفاع الأســعار، 
وظهور بوادر التضخم.

• ابتكار منتجات مصرفية وتمويلية جديدة. وما يتطلبه ذلك من زيادة 
الإنفاق على البحوث والتطوير.

• تقديم الخدمات المصرفية الإســـلامية لمختلـــف المناطق: يلحظ 
المراقب أن كثيراً من المصارف الإسلامية تعمد إلى نشر فروعها في مختلف 
مناطق البلدان التي تعمل فيهــا، وبغض النظر مرحلياً عــن اعتبارات تحقيق 
الأرباح في بعض الأحيان؛ إســهاماً منها في تقديم الخدمة المصرفية لفئات 

المواطنين المتعطشين لها في مواقعهم المختلفة.
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ج ـ الجوانب التكافلية:
ويُقصــد بها التفاعــل الإيجابي للمصــرف مع الأنشــطة ذات الطابع 
الاجتماعي والإنســاني، بمعزل عــن هدف تحقيق الربح، ومــن أمثلة هذه 

الجوانب:
• القروض الحسنة: تمنح بعض المصارف الإسلامية ـ ضمن لوائح 
دة ـ جــزءاً من الأمــوال المتاحة لديها كقروض حســنة للمواطنين؛  محد
خدمة لأهداف اجتماعية وإنســانية؛ مثل الزواج والتعليم والعلاج الطبي 

وغيرها.
• الإسهام في البرامج الاجتماعية والتطوعية: تؤكد معظم المصارف 
الإســلامية على تفاعلها الإيجابي مع المجتمع الذي تعمل فيه، من خلال 
ال في العديد من الأنشــطة والبرامج الاجتماعيةّ والرياضية  إسهامها الفع
والإنسانية، كدعمها لأنشــطة الجمعيات الخيرية، وبرامج البيئة، وحفلات 
الزفاف الجماعــي، وتخصيص الجوائــز للفائزين في مســابقات القرآن 

الكريم... إلخ.
• تدريب طلاب الجامعات: إســهاماً منهــا في زيادة الوعــي المصرفي 
الإســلامي وإثراء المعرفة العلمية للأجيال الصاعدة في المجتمع، تســتقبل 
المصارف الإســلامية ســنويا الآلاف من طلبــة الجامعات والمعاهــد العليا؛ 

للتدريب العملي في إداراتها وفروعها.
• تمويل المهنيين والحرفيين: تقوم المصارف الإســلامية بتمويل ذوي 
المهن من الأطباء والصيادلة وغيرهــم من أصحاب المهن والحرف الأخُرى؛ 

لمساعدة هذه الفئة على توفير متطلباتها المهنية.
• البحث العلمي والتدريب المهني: تســهم المصارف الإسلامية في 
تقديم الدعم لمؤسســات التدريب والمؤسســات التعليمية، سواء بالتبرع 
المباشر أو رعاية المؤتمرات والندوات العلمية، أو تسديد نفقات دراسية 

وتدريبية لموظفيها.



121

والاجتماعية الاقتصادية  التنمية  في  ومستقبلها  ا�سلامية  المصارف 

• صنـــدوق التأمين التبادلي: اســتحدثت بعض المصارف الإســلامية 
صناديق للتأمين التبادلي لمديني هذه المصارف، حيث يتضامن المشتركون 
على جبر جــزء من الضرر الــذي يلحق ببعضهــم لتســديد مديونيته تجاه 
المصرف، وذلك عن طريق تحصيل الاشــتراكات منهم والتعويض منها في 

حال الوفاة أو العجز الكلي الدائم.
• صناديق الزكاة: كثير من المصارف الإســلامية تأخذ على عاتقها 
تأســيس وإدارة صناديق الــزكاة، وهو عمل اجتماعــي عظيم، خاصة في 
البلدان التي لا تولي أنظمتها هذا العمل التعبدي الاقتصادي العناية التي 

يستحقها.
ولسنا بحاجة إلى مزيدٍ من التنويه بأهمية 
دور الزكاة فــي مكافحة الفقــر، وإعادة توزيع 
الثــروة، وتحقيق التوازن الاقتصادي، وإشــاعة 

مبادئ التكافل في المجتمع الإسلامي.

�لا�&ـ>ام  ا������ـ�  ا�H&�:ـ�  3ـ�  �ـ�  E&��ـ�ً 
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إن الآثــار الاجتماعيــة الضــارة للفائــدة 
تْها الشــريعة الإسلامية  المصرفية ـ والتي عد
م ـ لا تقع تحت حصر، يتمثل  من الربا المحــر

أهمها في أن ســيادة ظاهرة الربا لا تتفق مع المبــادئ التي تقوم عليها 
المجتمعات الإنســانية، من أخوة وتكافل وتراحم، وإنما تسود المجتمعات 
مبادئ هدامة كالحســد والطمع والأنانية، ثم إن العمل بهذه الأداة يجعل 
الغني يزداد غنًى، والفقير يزداد فقــراً، ومن ثم تؤول الأموال إلى أيدي 

قلةّ من المرابين.
والعلاقة بين استقرار المجتمع والنمو الاقتصادي وثيقة للغاية، ولا مجال 

هنا لمزيد من التفصيل.
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أولاً: الإسهام في إعادة توزيع الثروة:
تعني عدالة توزيع الدخل في الإسلام حصول الفرد على نصيبٍ عادلٍ من 
الدخل القومي يتناســب مع جهده أولاً، ومع حاجته ثانياً، ومع مستوى الدخل 
القومي ثالثاً، فإذا لم تتحقق العدالة للفرد على هذا النحو تلقائياً، وجب على 

الدول تحقيق ذلك عن طريق (إعادة التوزيع).
تعمل عدالة التوزيع بهذا المفهوم تلقائياًًّ على تحقيق أحد الهدفين النهائيين 
للنظام الاقتصادي الإسلامي، وهو التوازن الاقتصادي (الهدف الآخر هو الضمان 

الاجتماعي).
ه الإسلام، كما أن عدالة  وفرة الإنتاج مع سوء التوزيع هو احتكار لا يقر إن

التوزيع من دون وفرة الإنتاج هو توزيع للفقر يرفضه الإسلام.
نحسب أن تمويل المشروعات الصغيرة ـ بصفتها مشــروعات إنتاجية ـ يُسهم 
إلى حد كبيرٍ في حصول العاملين في هذه المشروعات على نصيبٍ عادلٍ من الدخل 
القومي إلى جانب الإسهام في وفرة الإنتاج؛ ذلك أن تأسيس وحدات إنتاجية جديدة 
يعمل على توظيف عدد من العاطلين عن العمل، فتتولد لديهم دخول جديدة، وبذلك 

يحصلون على نصيبهم من الدخل القومي من دون تدخل الدولة.
ــعي نحو عدالــة القيمة والعدالة في  الس ولا بأس في أن نكرر القول بأن
توزيع الثروة لا يمكن أن ينجح إلا بسيادة هذه المفاهيم، وبإسهام المصارف 
الإســلامية في توجيه الأمــوال لتأســيس مشــروعات إنتاجية يســتفيد منها 
 المستثمرون والمســتهلكون وأصحاب رؤوس الأموال والأيدي العاملة على حد
خل والثروة بما يحقق مزيداً من  سواء، الأمر الذي يعمل على إعادة توزيع الد

العدالة، ومن ثمَ اشاعة الاستقرار في ربوع الاقتصاد الوطني.

ثانياً: التوظيف الأمثل للموارد البشرية:
ـة للنظام الاقتصادي من منظور إســلامي  إن مــن أهم الأهداف المرحليـ
تحقيق العمالة الكاملة في المجتمع، بحيث يكون كل قادر على العمل ممارساً 

لعملٍ من الأعمال، بما يحقق إضافة إلى الناتج القومي.
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ذلك أن الثــروة الحقيقيــة للمجتمع تتمثل فــي قوته العاملــة، فإذا لم 
ا بقية الثروات  ها تضيع إلى الأبد، أمة في الإنتاج فإنتُستخدم الطاقات البشري
فإن عدم اســتخدامها لا يعني بالضرورة ضياعها إلى الأبــد، وإنما قد تصبح 

ثروات مخزونة، يمكن الاستفادة منها مستقبلاً.
تستقطب المشروعات الصغيرة فئات كثيرة من المجتمع التي قد لا تجد 
م لطالبــي العمل فرص عمل  لها مجالاً في المشــروعات الكبيــرة؛ إذ تقد
تتناسب مع قدراتهم وأوقاتهم وفئات أعمارهم، حيث تستطيع المرأة العمل 
بمشــروعٍ صغيرٍ من دون أن تضطر إلى تــرك أطفالهــا أو رعاية منزلها؛ 

كمشــروعات الحياكــة أو الخياطــة، أو تربيــة 
المواشي، أو صناعة مشتقات الألبان أو غيرها، 
ن)  ى كبار الســن (وحت وحيث يستطيع صغار الس
المســاعدة في إنجــاز الأعمــال التــي تتطلبها 
المشــروعات الصغيرة من دون الاضطرار لترك 

مدارسهم ومعاهدهم.
الصغيرة  المشــروعات   فــإن القول،  ومجمل 
ال في علاج مشــكلة اجتماعية  تســهم بشــكل فع
اقتصادية عويصة هي البطالة، وما ينجم عنها من 

إحساسٍ بالفراغ والإحباط وميل للانحراف.

ثالثاً: الاستقرار الاجتماعي:
إن تحقق الاســتقرار الاجتماعي هو نتيجة طبيعية لتحقق العمالة الكاملة 
للموارد البشرية، بالإضافة إلى عدالة توزيع الدخل والثروة، وما ينجم عنهما 
من زيادة موارد الضمان الاجتماعي، ذلك المفهوم الذي ينظُر إليه الإسلام 
على أنه صيانة لإنسانية الإنســان، لا على أنه اتقاء نشوء صراع ما، كما 

يُنظر إليه في المجتمعات الرأسمالية.
تتيح المشروعات الصغيرة لأعداد كبيرة من المهنيين والحرفيين وربات 
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كاً لا أجُراء، ويســتتبع ذلك زيــادة عدد أفراد الطبقة  البيوت أن يصبحوا ملا
الوسطى بحيث تتضاءل أعداد الطبقة الفقيرة والأشد فقراً.

كما تتيح المشروعات الصغيرة تنمية روح التعاون والتكافل، سواء على 
عات  مستوى الأسرة الواحدة، أو على المســتوى الجمعي في الريف والتجم

الشعبية.
وفي هذا الســياق يجدر التنويه إلى إســهام المشــروعات الصغيرة في 
مجالات الأمن الغذائي وكفاية الإنتاج، وهي مبادئ لا تنفصل عن الاســتقرار 

الاجتماعي بمفهومه الواسع وعن شعار اقتصادي اجتماعي مفاده:
ا نصنع» ا نزرع، ونلبس مم نأكل مم»

وهكذا؛ يمكن القــول بكل ثقة: إن تمويل المشــروعات الصغيرة يُســهم 
بفاعلية في تحقيق الاســتقرار الاجتماعي المنشــود، لا عن طريق زيادة عدد 
ك فحســب؛ وإنما عن طريق القضاء على أســباب الانحراف الذي يُولد  الملا

ويترعرع في أحضان البطالة والحاجة والفراغ.

رابعاً: الإسهام في تخفيف حدة الفقر
يسهم العمل المصرفي الإسلامي بطبيعته الإنتاجية والتنموية إسهاماً 
فاعلاً في حل مشكلة الفقر، وكسر الحلقات المفرغة التي تدور فيها هذه 

المشكلة.
يقوم مفهوم الحلقات المفرغة للتخلف ـ الذي يشكلّ الفقر محوره الرئيس ـ 

على حقيقة مفادها:
«نظراً لأن البلد فقير فإنه لا يتطور، ونظـــراً لأنه لا يتطور فإنه 

يبقى فقيراً».
فالبلد الفقير يتسم بانخفاض مســتويات التعليم والتدريب، الأمر الذي 
 نســتطيع أن َة إلى الحد الأدنى، ومن ثمي مســتويات الإنتاجييُفضي إلى تدن
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لب (ومن  ا يعني انخفاض الط خول في هذا البلد، مم ر مدى انخفاض الدنتصو
ل الادخار، (ومن ثمَ انخفاض  ثم إنخفاض الإنتاج) من جهة، وانخفاض معــد
ل الاستثمار) من جهة أخُرى، والنتيجة النهائية أن هذا سيؤدي إلى مزيدٍ  معد

من الفقر.
وهنا أيضاً لا بد أن نكرر أن اســتثمار الأموال بالمشاركة والمضاربة 
والتأجيــر وغيرها مــن قنوات الاســتثمار الإســلامية يعمل على تأســيس 
مشــروعات إنتاجية حقيقية، ويعمل على دوران الأموال، هذا الدوران يمثل 

د فــي قلب الاقتصاد في  ـق المتجدم المتدف الد
المجتمع، إذ به يزيد توظيف الموارد البشرية 
لب الحقيقي على  خول، ويزيــد الط ق الدفتتحق
لات الادخار  ــلع والخدمــات، وتزيــد معــد الس
لات الاستثمار، وهكذا تدور عجلة الاقتصاد  فمعد

والإنتاج.
وهكذا، يمكن تصور ما لنتائج هذه المتوالية 
ال فــي تقديم الحل الأمثل لمشــكلة  من أثر فع

قديمة حديثة مستعصية، هي مشكلة الفقر.

%���Cت ����

دعوة الجامعات والمعاهد العليا إلى تَبَني مساقات تعليمية تتصل بعلوم   (1)
الاقتصاد الإسلامي والعلوم المالية والمصرفية الإسلامية.

(2) دعوة الجامعات والمعاهد العليا إلى ربط التعليم العالي بالمجتمع، 
ــة التدريب المهني، لرفــد المجتمع بما  ة كبرى، خاصوإيلاء التدريــب أهمي
يحتاجه من الكــوادر الماهــرة والأيدي المدربة على اســتيعاب واســـتعمال 

التكنولوجيا الحديثة.
(3) تشجيع تأسيس المصارف الإسلامية ومؤسسات الاستثمار التي تقوم 
على مبادئ المشــاركة والمضاربــة؛ لأنها الأقدر على حشــد الأموال الوطنية 
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اللازمة للاســتثمار في مشــروعات حقيقية؛ تُســهم بفاعلية في الوصول إلى 
الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية.

لطات النقدية والمصارف المركزية لتَِفهم طبيعة العمل  (4) دعوة الس
في المصارف الإسلامية، وإدراك اختلافها عن المصارف التقليدية، ومراعاة 
ما يقتضيه هذا الاختلاف ابتداءً مِنْ سَــنِ التشــريعات والأنظمة المصرفية، 

وانتهاءً بممارسة الرقابة المصرفية المركزية.
(5) دعوة المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية إلى زيادة التعاون فيما 
بينها بما يكفل تنســيق البحوث والإعلام والتدريب والإفتــاء وتحليل المخاطر 
المصرفية، وتبادل المعلومات بشأنها، وتأسيس المشروعات المشتركة، إلى غير 

ذلك من أوجه التعاون والتكافل.
ة في البلد  ة (خاصة الإسلامي(6) تشجيع دمج وتكامل المؤسسات المصرفي
الواحد) لتقوية مراكزها المالية وتعزيز كفاءتها الإدارية، ومن ثمَ التنافسية، 
والحيلولة دون تهميش الأجهزة المصرفية العربية، أو إخراج بعضها من السوق 

المصرفي.
(7) الأخذ بالحســـبان محاذير المبالغة في تشجيع تدفق الاستثمار 

الأجنبي من زوايا ثلاث:
· تتمثل الأولى في مخاطر خروج المستثمرين الأجانب من الاستثمار 
فــي الأوقات الحرجــة، وما ينتجــه ذلك من الوقــوع في أزمات مأســاوية 
ى النمور  ها كانت تُسموما تجارب دول جنوب شــرقي آســيا ببعيدة، مع أن)

الآسيوية لقوتها الاقتصادية).
· وتتمثل الثانية في خطورة امتلاك هؤلاء الأجانب لأسهم شركات تُنتج 

ة أو تتصل بالأمن الغذائي. سلعاً أو خدمات استراتيجية أو تنمويـ
· وتتمثل الثالثة في إمكانية سيطرة هؤلاء على مجالس إدارات الشركات 

: المهمة، ومن ثَم



127

والاجتماعية الاقتصادية  التنمية  في  ومستقبلها  ا�سلامية  المصارف 

ا ينجم عنه ضغوطات  م في سياسة تســـعير المنتجات، ممسعيها للتحك ·
هائلة على خطط التنمية الاقتصادية الوطنية.

ا يولد مشكلات اجتماعية  ـال، مم سَعيها للتحكم في قرارات تشغيل العم ·
وسياسية يَصعب السيطرة عليها.

(8) ترشيد السياسات الاستثمارية المحلية من حيث:
· تشــجيع الاســتثمارات التي تعتمد على المدخلات المحلية من موارد 

بشرية وموارد طبيعية وأموال.
· تكثيف الاهتمام بموضوع الجودة الشاملة.

· زيادة الاهتمام بالتخطيط الاستراتيجي في 
الإنتاج والتمويل والتسويق.

· توفير قاعدة بيانات حديثة تتســم بالدقـة 
والموضوعية والاستمرارية.

ا���%��

يُتوقع من المصارف الإسلامية أن تطرح بدائل 
شــرعية لوســائل التمويل التقليــدي القائم على 

م حلولاً اقتصادية سليمة لكثيرٍ من المشكلات  ة، تقدأساس الفائدة المصرفي
ـة (من تضخم وكساد وركود  ة المعاصرة؛ كأزمة الدورات الاقتصاديالاقتصادي
م حلولاً  ـف، وتقد تضخمي)، والهــدر في الموارد، والحلقــات المفرغة للتخلـ
اجتماعية ســليمة لكثيرٍ من الأمراض التي تعاني منها المجتمعات، كالتفاوت 

الطبقي، والفقر وسوء توزيع الدخل والثروة.
إن مدى نجاح هذه البدائل يعتمد بصورةٍ مطلقةٍ على حُســن فهم المبادئ 
التي يقوم عليها الاقتصاد الإســلامي، والأســس التي تقــوم عليها المصارف 
الإسلامية، وعلى حُسن تطبيق هذه المبادئ على أرض الواقع، وذلك من جانب 
ـة ومن  ة؛ كالمصارف المركزية في اتخاذ القرارات الاقتصاديالجهات المعني

جانب إدارات المصارف الإسلامية ذاتها.

ُ�&�;b �� ا���Wرف 
الإoلا��َّ� أن %D�ح 
 !:�o�� �َّ���Z !:0�ا
ا�&���! ا�&5=��ي ا��5:[ 
�=( أ�oس ا�+�:�ة 
م 
=�لاً  ِّ�5% ،�َّ�>�Wا��
 ٍ��GS� ���=o �َّد��W&;ا
�� ا��/Sلات 
الا;&�Wد�َّ� ا��"�C�ة.



128

المحور

ــد ـ إذا ما أتُيحت الفرص وخلصــت النيات ـ أن تلعب  من المؤك وإن
المصارف الإســلامية دوراً طليعياً في تحقيق عناصــر التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية في بلدان المســلمين، نظراً لقدرة هذه المصارف على حشد 
خــرات بالأدوات  زمــة للتنميــة، وعلى توظيف هــذه المد خرات اللا المد

المتنوعة التي تحقق الغرض المطلوب.


